
قبسات من تاريخ القضاء في الإسلام
للأستاذ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة 

إن الحديث عن القضاء في الإسلام واسع الأطراف، متشعب الجوانب، غزير المادة لا تتسع له صفحات بل مجلدات، ولذا أراني مضطراً إلى أن أشير إلى قبسات من تاريخ ذلك القضاء الذي كان بحق غرة في جبين الإنسانية، وتاجاً في تاريخ القضاء فيها.
تاريخ القضاء عند غير العرب قبل الإسلام:
ولنعرف فضل الإسلام في قضائه السامي الرفيع، يجمل بنا أن نذكر نبذة وجيزة عن القضاء عند غير العرب وعند العرب قبل الإسلام، لنتبين فضل قضاء الإسلام على قضاء الناس سواء من قبل ومن بعد.
ونظراً لضيق المقام واتساع الموضوع فلنكتف بهذا النموذج اليسير فإنه دال على ما سواه من جوانب القضاء عند غير العرب قبل الإسلام.
مؤاخذة الحيوان بجنايته:
إن أول ما يلفت نظر الباحث في تاريخ القضاء عند غير العرب قبل الإسلام ما يجده لديهم من مُؤَاخَذة الحيوان بجنايته إذا جَنَى هو، أو جَنَى صاحبه، ومن معاملتهم له في المسؤولية كمعاملة الإنسان العاقل المفكر، وهذا أغرب ما تضمَّنه تاريخ القضاء في العصور القديمة والوسطى، حتى القرن التاسع عشر الميلادي، أي من نحو سبعين سنة، فقد كان الحيوان يحاكم في هذه العصور كما يحاكم الإنسان، ويحكم عليه بالسجن والتشريد والموت، كما يحكم على الإنسان الجاني تماماً.
ففي شرائع اليهود في الإصحاح الحادي والعشرين من كتاب الخروج: إذا نطح ثور رجلاً أو امرأة وأفضى ذلك إلى موت النطيح، وجب رجم الثور،، وحرم أكل لحمه، ولا تَبِعَة على مالكه إذا لم يكن الثور معتاد النطح، فإذا كان من عادته النطح، وأنذر الناس صاحبه فلم يعبأ بإنذارهم، وأعمل رقابته حتى تسبَّب في هلاك رجل أو امرأة، كان جزاء الثور الرجم، وجزاء صاحبه الإعدام.

وهناك حالة ثانية يعاقب فيها الحيوان في شرائع اليهود، وهي ما إذا واقع رجل أو امرأة بهيمة، وَجَب قتل الحيوان والرجل أو المرأة معاً.

وفي شرائع قدماء اليونان، كانت عندهم محكمة خاصَّة لمحاكمة الحيوانات والجمادات المتسبِّبة في هلاك إنسان، وكان يطلق على هذه المحكمة اسم (البريتانيون) وهو اسم المكان الذي كانت تعقد المحكمة جلساتها فيه. ومما ذكره أفلاطون في كتابه «القوانين» إذا قتل حيوان إنساناً كان لأسرة القتيل الحق في إقامة دعوى على الحيوان أمام القضاء، ويختار أولياء الدم القضاء من المزارعين وفي حالة ثبوت الجريمة على الحيوان يجب قتله قصاصاً، وإلقاء جثَّته خارج البلاد، ويستثنى من ذلك القتل الناشء عن مبارزة بين الإنسان والحيوان في مسرح الألعاب العمومية، فإن هذا لا يترتَّب عليه شيء(
).
ولم تكن مسئولية الحيوان عندهم قاصرة على حالات القتل، بل هو مسئول كذلك في الجنايات التي دون القتل، فإذا عض كلب إنساناً وجب على صاحب الكلب أن يسلم كلبه إلى المجني عليه مكموماً ومشدوداً في الوثاق، فيثأر الإنسان المعضوض لنفسه من الكلب الذي عضَّه، كما يشاء بالقتل أو التعذيب أو غيرهما، وكذلك كان الحيوان عند اليونان يعاقب على جنايته سيده أو أسرته في بعض الحالات فمن حكم عليه بالإعدام لجريمة ارتكبها ضد الدين أو الدولة، كان هو وأسرته وحيواناته وممتلكاته محكوماً عليها بالحرق أو التدمير أو المُصَادَرَة.
ولا بأس أن أزيد عن قضاء اليونان هذه الكلمة الصغيرة، وهي أنهم كانوا إذا سقط جماد كحجر أو خشبة أو شجرة، على إنسان فقتله، اختار أقرب الناس إلى القتيل قاضياً من جيرانه ليحكم على ذلك الجماد من الحجر أو الشجرة أو الخشبة أن ينبذ خارج حدود البلاد.
أما حال القضاء بالنسبة للحيوان عند قدماء الرومان فقد تضمَّنت شرائعهم مادة تقضي بعقوبة الإعدام على الثور وصاحبه إذا نقل الثور أثناء الحرث الحد الفاصل بين الحقل المحروث والحقل المجاور له، كما تضمن شرائعهم عقوبة الكلب الذي يعضُّ إنساناً بوجوب التخلي عنه للمعضوض، يتصرف فيه كما يشاء، وكذلك القضاء عندهم إذا رعى الحيوان عشباً غير مملوك لصاحبه، فإنه يجب تسليمه لصاحب العشب المرعي، يفعل فيه ما يشاء.
وكذلك كان حال القضاء بالنسبة لعقوبة الحيوان عند قدماء الجرمان كما كان عند الرومان واليونان.
أما عند قدماء الفرس فالأمر فيه أعجب وأطرف، ذلك أن الكلب المصاب بالكلب إذا عض خروفاً فقتله، أو إنساناً فجرحه تقطع أذنه اليمنى، فإن تكرر ذلك منه قطعت أذنه اليسرى، وفي المرة الثالثة تقطع رجله اليمنى، وفي الرابعة تقطع رجله اليسرى، وفي الخامسة يستأصل ذنبه(
).
أما حال الحيوان عند العرب قبل الإسلام إذا جنى الحيوان جناية بأن دخل أرضاً حراماً محمية لصاحبها، أو رعى عشب أرض ليس بين مالكه وصاحبها قرابة أو موالاة، فإنهم كانوا أرحم بالحيوان من اليونان والرومان والفرس واليهود، فإنهم كانوا لا يقتلون الحيوان، ولكن يشنون بسببه حرباً تقتلهم قتلاً، وتأكلهم أكلاً!
هذه إلمامة سريعة في حكم واحد من تاريخ القضاء عند أولئك الناس قبل بزوغ الإسلام وإشراقه على البشرية التائهة الضَّالة، ندرك منها أن عقلية القضاء فيها خرافية سوداء، لا تستند إلى عقل سليم ولا شرع سماوي قويم، وإنما هي أوهام توارثوها واحتكموا إليها فحكمتهم، وخضعوا لها فركبتهم.
شرف القضاء ومنزلته في الإسلام
ويحسن بنا بعد هذا العرض الوجيز لحال القضاء قبل الإسلام أن نعود إلى الحديث عن القضاء في تاريخ الإسلام، وهذا يقتضينا أن نبحث عن نظرة الإسلام إلى القضاء ومنزلته لديه.
إن حاجة الإنسانية إلى القضاء بمنزلة حاجتها إلى الشمس والهواء، فلو رفع القضاء من حياتها لهبطت إلى دركة البهائم والعجماوات، وأكل قويها ضعيفها، وكبيرها صغيرها كما تفعل الحيوانات والأسماك، فالقضاء كما قال الخليفة المأمون ـ هو ميزان الله الذي تعتدل به الناس(
).
فيه تصان الحياة والكرامة والحرية لكل فرد، وبه تحفظ الدماء والأعراض، وبه يتحقق للمجتمع التآخي بين أفراده، ولهذا كان للقضاء في الإسلام منزلة رفيعة سامية، فهو فريضة من أقوى الفرائض، وعبادة من أشرف العبادة لمن ابتغى به وجه الله تعالى،لأنه إظهارٌ للعدل، وإزالةٌ للباطل، وبالعدل قامت الأرض والسموات.
وقد وصف الله نفسه إذ قال سبحانه: [فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ] {البقرة:113} وقال أيضاً :[ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ] {يونس:93} .وأمر به نبيَّه ( فقال : [فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ] {المائدة:48}  .وجعل أنبياءه قضاة بين خلقه فقال:[إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ] {المائدة:44} . وبه أثبت سبحانه اسم الخلافة لداود عليه السلام حين قال له: [يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ] {ص:26} .
ولا شرف في الدنيا بعد الخلافة أشرف من القضاء ، ولأجل منيف قدره ، وسموِّ منزلته ، اشترط الإسلام فيمن يتولاه من شروط الصحة والكمال ، ما لم يشترطه فيمن يتولى غيره من الولايات ، ولولا قيام القضاء بالعدل بين الناس لاختل النظام والمعاش ، وسادت الفوضى والفساد.  قال تعالى :[وَلَوِ اتَّبَعَ الحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ] {المؤمنون:71}   . وقال أيضاً:[ وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيرًا] {الحج:40}  .

وقد نبَّه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عظيم أجر القضاء ، وعُلوِّ منزلته في الأعمال الصَّالحات، وأنه موضع المنافسة منها، فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق ـ أي أنفقه في الطاعات والخيرات ـ ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها».
قال الإمام الفقيه ابن قدامة الحنبلي في كتابه «المغني:373» : والقضاء من فروض الكفايات لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه، فكان واجباً عليهم كالجهاد والإمامة . قال أحمد : لا بد للناس من حاكم ، أتذهب الحقوق؟ وفيه فضل عظيم لمن قوى على القيام به وأداء الحق فيه، ولذلك جعل الله فيه أجراً مع الخطأ ، واسقط عنه حكم الخطأ، ولأن فيه أمراً بالمعروف ونصرة للمظلوم ، وأداء الحق إلى مستحقه، ورداً للظالم عن ظلمه، وإصلاحاً بين الناس، وتخليصاً لبعضهم من بعض ، وذلك من أبواب القرب، ولذلك تولاه النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله فكانوا يحكمون لأممهم، وبعث علياً إلى اليمن قاضياً ، وبعث أيضاً معاذاً قاضياً.
وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لأن أجلس قاضياً بين اثنين ، أحب إليَّ من عبادة سبعين سنة.

 وعن عقبة بن عامر قال: جاء خصمان يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اقض بينهما ، قلت: أنت أولى بذلك. قال: وإن كان . قلت: علام اقضى؟ قال : أقضي فإن أصبت فلك عشرة، وإن أخطأت فلك أجر واحد. رواه سعيد بن منصور في سننه انتهى.
فالقضاة الأمناء يحرزون هذا الأجر الجزيل من الله، لأنهم حراس الشريعة وحُماتها ، وأعوان الحق وأنصاره ، لا يعرفون فيه كبيراً ولا صغيراً ، ولا مأموراً ولا أميراً يقيمونه على الملوك قبل السوقة ، ويحققون به رضوان الله قبل رضاء العباد ، وفيهم جاء قول القائل:
إن الملوك ليحكمون على الورى
وعلى الملوك لتحكم العلماء

حكم الدخول في القضاء أو الإعراض عنه
ولسائل أن يقول: إذا كانت هذه منزلة القضاء في الإسلام ، وهذا عالي قدره المنيف ، فيكف نوفق بين هذا وبين ما ورد في التحذير من الدخول في القضاء ، وبين ما اشتهر عن كثير من سلف الأمة أنهم هربوا من ولاية القضاء كل الهرب، حتى آثر الإمام أبو حنيفة السجن على أن يلي القضاء، ومات وهو سجين في بعض الأقوال، فكيف نوفق بين هذا وبين ما ذكرت؟
والجواب عن هذا أدعه للقاضي العلامة ابن فرحون المالكي ـ رحمه الله تعالى ـ ، إذ يقول في كتابه العظيم:«تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام»:
«اعلم أن أكثر المؤلفين من أصحابنا ـ المالكية ـ وغيرهم بالغوا في الترهيب والتحذير من الدخول في ولاية القضاء ، وشدّدوا في كراهة السعي فيها، ورغّبوا في الإعراض عنها والتنفير والهرب منه، حتى تقرر في أذهان كثير من الفقهاء والصُّلحاء أن من وَليَ القضاء فقد سهل عليه دينه، وألقى بيده إلى التهلكة ، ورغب عما هو الأفضل ، وساء اعتقادهم.
وهذا غلط فاحش يجب الرجوع عنه والتوبة منه، والواجب تعظيم هذا المنصب الشريف ، ومعرفة مكانه من الدين ، فبه بُعثت الرسل ، وبالقيام به قامت السموات والأرض، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم من النعم التي يباح الحسد عليها.
وأما قوله عليه الصلاة والسلام :« القضاة ثلاثة : قاض في الجنة وقاضيان في النار، قاض عمل بالحق في قضائه فهو في الجنة، وقاض علم الحق فجار متعمداً فذلك في النار، وقاض قضى بغير علم واستحيا أن يقول : لا أعلم فهو في النار».

فصحَّ أن ذلك الوعيد إنما هو في القاضي الجائر، أو القاضي الجاهل ، الذي لم يؤذن له شرعاً في الدخول في القضاء، وفي هذا القاضي الجائر أو الجاهل قال بعض الظرفاء:

ولما توليت البرايا 

وفاض الجور من كفيك فيضا

ذبحت بغير سكين وإنا
لنرجو الذبح بالسكين أيضاًَ

وأما من اجتهد في تحصيل الحق على علم فأخطأ فيه ، فقد قال عليه الصلاة والسلام : « إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر». بمثل ذلك نطق الكتاب العزيز في قوله تعالى :[وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ القَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ] {الأنبياء:78} .فأثنى الله على داود باجتهاده، وأثنى على سليمان بإصابته وجه الحق» انتهى بزيادة يسيرة.
وقال الإمام علاء الدين الكاساني الحنفي في كتابه الجليل:«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»4:7 وهو يتحدث عن حكم الدخول في القضاء أو الأعراض عنه :« اختلفوا في أن القبول أفضل أم الترك؟ احتج القائلون بأفضلية الترك بما روي عن النبيِّ عليه الصلاة والسلام أنه قال: من جعل على القضاء فقد ذبح بغير سكين. وهذا جار مجرى الزجر عن تقلد القضاء».
واحتج المفضِّلون الدخول في القضاء بصنيع الأنبياء والمرسلين ، وصنيع الخلفاء الراشدين، ولأن القضاء بالحق إذا أريد به وجه الله تعالى يكون عبادة خالصة، بل هو من أفضل العبادات، والحديث المذكور محمول على القاضي الجاهل ، أو العالم الفاسق، أو الطالب للقضاء الذي لا يأمن على نفسه».

فأفاد هذا أن الأفضل قبوله والدخول فيه.

أما ما اشتهر عن الإمام أبي حنيفة وأمثاله المشهور لهم بالكفاءة من تأبيهم ولاية القضاء فهو عندي على أحد الحالين:

1 ـ فمنهم من خاف على نفسه أن يضعف في النهوض بهذه الولاية العظيمة، فتأبى عنها وهرب منها، وكان بهذا التأبي منه مسوغا أن يلي هذه الولاية الرفيعة الخطيرة بعض الضعفاء عنها، فينجر ضعفهم عليها وعلى المجتمع معها، فكان ذلك المتأبي الكفء في اجتهاده بترك ولاية القضاء ذا أجر واحد ، ولم يحرز بذلك أجرين.

2ـ ومنهم من كان عرض هذه الولاية العظيمة عليه غير خال من شوائب معها مستورة وراءها كما وقع للإمام أبي حنيفة ـ رحمه الله تعالى ـ  فإنه من أعلم أهل عصره بسمو منزلة القضاء وأهميته في نظر الشرع الحنيف، وقد قرر ذلك في مذهبه أوضح تقرير، فالذي يبدو أن عرض القضاء عليه لم يكن خالصاً من الملابسات السياسية ، التي كانت تختفى وراء ذلك العرض الإلزامي القاسي. وما أحسن ما قاله العلامة الشيخ محمد الخضري في كتابه «تاريخ التشريع» ص230، إذ تعرض لهذه الواقعة من حياة أبي حنيفة فوجَّهها توجيهاً حسناً، فقال ـ رحمه الله تعالى ـ :
«أدرك أبو حنيفة تحول الأمر من بني أمية إلى بني العباس، وكانت الكوفة مركز الحركة الكبرى في هذا الانتقال ، وبها تمت بيعة أبي العباس السفاح، ولم نسمع لأبي حنيفة في تلك الحركة ذكراً إلا أنه يقال: أن يزيد ابن هبيرة وإلى العراق من قبل مروان بن محمد عرض على أبي حنيفة ولاية القضاء فأبى أبو حنيفة، فضربه من أجل  ذلك.
وأنا إذا سهل علينا أن نفهم إباء شخص أن يتولى القضاء ، فلا نكاد نفهم أن يضرب على ذلك إذ أن الضرب بالسوط ـ وهو نهاية الاحتقار ـ لا يفعله عاقل يحمل إنساناً على تولي أشرف المناصب بعد الإمارة وهو القضاء إذا لم يكن ثم إلا الإباء، فإنا لا نظن أنه يحدث في قلب الأمير من الضغن ما يحمله على إجراء تلك العقوبة ، ولاسيما أن الفقهاء كانوا متوافرين بالكوفة ، فلا يعز على ابن هبيرة أن يختار من بينهم من يؤدي هذه المهمة.
إني أظن ـ الكلام ما يزال للعلامة الخضري ـ إني أظن أن مثل هذا العرض ، كان الغرض منه محنة المعروض عليه ، حتى يعرف مقدار ولائه للدولة ، فإن العلماء ـ على ما يظهر ـ كانوا يمتنعون أن يتولوا عملاً لدولة لا يحبونها لئلا يكون ذلك تأييداً لها، وقد حصل أن قام بالكوفة في هذا العهد ثائران:
أولهما: زيد بن علي بن الحسين الذي خرج سنة 122 في خلافة هشام بن عبد الملك وإمارة يوسف بن عمر الثقفي على العراق ، فقتل.

والثائر الثاني: هو عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ، في عهد اضطراب الحبل سنة 127، وقد كانت من أبي حنيفة كلمة تدل على امتداح زيد بن علي كما نقل ذلك عنه من كتبوا سيرته، ويمكن أن يكون قد عاد ذلك منه في أيام عبد الله بن معاوية ، فأراد الأمير ابن هبيرة أن يختبر ولاءه لبني أمية، فعرض عليه القضاء فامتنع ـ فضربه ـ لأنه شعر بانحرافه عن بني أمية ، لا لأنه أبى أن يتولى القضاء» انتهى كلام العلامة الخضري.

وقيل إن الذي دعا أبا حنيفة إلى القضاء وضَرَبهُ عند امتناعه هو أبو جعفر المنصور، وكان في نفسه شيء من جهة أبي حنيفة، فإنه وشى به إلى المنصور أنه حسَّن فعل إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي ، الخارج على المنصور بالبصرة، قاله الأستاذ محمود عرنوس في «تاريخ القضاء في الإسلام» ص73.
*
*
*

خصائص القضاء في الإسلام ومزاياه:
إن القضاء في الإسلام يقوم على أسس قويمة متينة، ويتميز بخصائص فريدة بارزة، ونجمل عماد تلك الخصائص والمزايا فيما يلي:
1 ـ الإيمان بالله تعالى :

الذي يجعل من القاضي رقيباً على نفسه، في حكمه على القريب والبعيد ، والعدو والصديق، فينتفي من حكمه الجور والتحيُّز والمُدَاهَنة، ويسلم له العدل والمساواة و النصفة. قال تعالى :[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ للهِ شُهَدَاءَ بِالقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ] {المائدة:8} .وهكذا يتَّضح لنا كيف أن الإيمان بالله ، واستشعار المسئولية بين يديه ينبعث عنه العدل والإنصاف، وهذا الأساس ـ الإيمان بالله ـ يفتقده كل قانون وضعي، مهما تحرى به العدل والأحكام، ومن خلال هذه الخاصَّة أيضاً يتبين لنا متانة القضاء في الإسلام ، وأنه مقام منيع محصن من تدخُّل ذوي النفوذ والجاه والقوة فيه ، لأنه ينبعث من عقيدة الإيمان لا من تولية السلطان.
2 ـ الله سبحانه هو الحاكم وحده:
قال تعالى :[ إِنِ الحُكْمُ إِلَّا للهِ] {الأنعام:57} .وقال سبحانه: [وَاللهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ] {الرعد:41} .وقال أيضاً:[وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا] {الأحزاب:36} .
فلا حاكمية إلا لله وحده، والرسول صلى الله عليه وسلم مُبيِّن لحكم الله ، حاكم بقول الله وشرعه، كذلك الحكام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هم فيما يقضون به نوَّاب عن الله ، ومنفِّذون لأحكامه لا غير، قال الله تعالى في كتابه الكريم:[يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الحِسَابِ] {ص:26} .

3 ـ الشريعة التي يحتكم إليها هذا القضاء:
شريعة عادلة كاملة مُحْكَمة ، كيف لا وهي شريعة خالق الخلق وأحكم الحاكمين ، وقد أكملها للناس ، وأنزلها خاتمة الشرائع السماوية وأتم بها نعمته وفضله على جميع العباد، وجمع لهم فيها خير الدنيا والآخرة.

 قال تعالى :[وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ] {المائدة:49} .وقال سبحانه :[ اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينًا] {المائدة:3} .
وقد كفلت هذه الشريعة بكمالها وتمامها للناس كل حاجاتهم ، وأغْنتهم عن كل تشريع آخر، فأيُّ حكم بخلافها هو خروج عن العدل ، ووقوع في الحيف الذي لا تسلم منه الأحكام والقوانين التي يسنُّها البشر لأنفسهم، فيشملها الضعف والهوى والقصور الإنساني ، وطبيعي أن يتأتى عن ذلك الظلم والاضطراب والفساد.
أين شرع الناس من شرع الذي

خلق الدنيا وسوَّى العالمين

4 ـ العدل:
لقد تميز قضاء الإسلام فيما تميز به عن غيره بإقامته العدل بين الناس ، دون تفريق بين أبيض وأسود ، وملك وسوقة، وصغير وكبير، وغني وفقير، وشريف وحقير، فالناس في نظر الإسلام سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى أو عمل صالح ، كلكم لآدم وآدم من تراب.
وقد فرض الإسلام العدل في الحكم مع العدو والصديق، والبعيد والقريب ، وآيات القرآن الكريم الناطقة بذلك كثيرة، قال الله تعالى :[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالقِسْطِ شُهَدَاءَ للهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ] {النساء:135} .

5 ـ المساواة:

ونريد بها إلغاء ما تعارف عليه الناس من التمييز بين الشريف والوضيع في الحكم، بسبب الشرف والضعة ، دون نظر إلى حق المحق وباطل المبطل منهما.
فالإسلام أقام التسوية بين أصناف الناس جميعاً أمام الحق والقضاء، مهما تباينت منازلهم وألوانهم وأجناسهم ، وبلدانهم وألسنتهم وأديانهم.
وعلى هذا الأساس قام القضاء في الإسلام ، وبه تميز ، فكان غُرَّة في جبين القضاء الإنساني أبد الدهر.
6 ـ الشمول لأنواع الحقوق وشؤون الحياة:

القضاء في الإسلام قائم على شريعة الإسلام بطبيعة الحال، ونحن نعلم أن شريعة الإسلام كاملة ، ومن كمالها، تناولها شؤون الحياة كافة، قال الله تعالى :[ مَا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ] {الأنعام:38}  .وقال أيضاً: [وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ] {النحل:89} .
والقضاء الإسلامي يتناول ـ فيما يتناوله ـ شؤون الأموال والأعراض والدماء وسائر الحقوق، وهو يشمل نظام البيوت ، ونظام الحكم ، والتعامل بالأموال، والعقود مهما تنوَّعت ، وشؤون الحرب والسلم ، والتحكيم وغيرها ، فكل ما يتنازع الناس فيه من شؤون الدنيا داخل في قضاء الإسلام.

7 ـ وحدة القضاء:
ومما تقدَّم يتبين لنا مزية هامة لها أثرها الخطير في النفوس والأفكار، وهي: وحدة القضاء الإسلامي ، فالإنسان في ظل قضاء الإسلام ليس هو أمام قضاء متعدد النزعات، مختلف الجهات، متباين المصادر، تتضارب مصالح الناس عنده، وتذهب حقوقهم بسبب اختلاف قواعده ، وحلوله للمشكلات  والوقائع والخلافات ، بل ليس أمام ذلك الإنسان إلا قضاء واحد شامل متكامل متجانس بفروعه المتعددة واختصاصاته المتنوعة.
8 ـ اقتصاره على مصالح الدنيا دون تدخُّله في الأمور العبادية:
والمسائل الاجتهادية الخلافية ، والوقائع الأخروية ، فإن الشمول الذي تميز به إنما هو من الأمور المتنازع فيها ، من مصالح الدنيا ، أما ما عداها من الأمور التي ذكرناها فإنها لا تدخل في نطاق القضاء وحكم الحاكم أصلاً، كما لا تدخل فيه خوالج النفوس ونيات الناس مالم تتمثل في أعمال .
قال الإمام القرافي في كتابه:«الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام» ص23: «والحكم إنما يكون فيما يقع فيه التنازع لمصالح الدنيا، أما مسائل الاجتهادات في العبادات ونحوها فلا يدخلها حكم أصلاً، فليس لحاكم أن يحكم بأن هذه الصلاة صحيحة أو باطلة ، ولا أن هذا الماء دون القلتين فيكون نجساً، فيحرم بعد ذلك استعماله، بل ما يقال في ذلك إنما هو فتيا، إن كانت مذهب السامع عمل بها، وإلا فله تركها والعمل بمذهبه. ولا يلزم شيء من أحكام العبادات ونحوها من لا يعتقده ، بل يتبع مذهبه في نفسه ، ولا يلزمه قول ذلك القائل بحكم الحاكم به».

9 ـ اعتماده على الوازع الإيماني القلبي:

ولئن كان من حكمة القضاء في الإسلام ومزاياه أن يتولى الفصل في القضايا المتعلقة بمعاملات الناس ومصالحهم الدنيوية، ودون قضايا العبادات والأخرويات كما ذكرنا، فإن من مزاياه أيضاً اعتماده على الوازع الإيماني القلبي في نفوس المتخاصمين حتى لو ضلل القضاء ، فإنه يبقى الحرام حراماً ولو حكم القاضي بحله اعتماداً منه على البينة الواضحة.
وهذا الوازع الإيماني المتولد عن عقيدة الإسلام ، يعتلج في قلب الخصم حتى يجعله يتورع عن أكل أموال الناس بالباطل، ولو سانده القضاء في الظاهر. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجلين من الأنصار ، اختصما إليه في مواريث بينهما قد درست معالمها، ليس عندهما بينة إلا دعواهما ، قال لهما:«إنكم تختصمون إليّ، وإنما أنا بشر ، ولم ينزل عليّ فيه شيء، وإني أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل عليَّ فيه، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له فإني أقضي بينكم على  نحو ما أسمع، فمن قضيتُ له من حق أخيه شيئاً ظلماً بقوله فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار، يطوق بها من سبع أرضين، يأتي بها سطاماً في عنقه يوم القيامة، فليأخذها أو ليدعها ، فبكى الرجلان جميعاً لما سمعا ذلك، وقال كل واحد منهما: يا رسول الله حقي هذا الذي أطلب لأخي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما إذا قلتما هذا فاذهبا واقتسما ، ثم توخيا الحق، فاجتهدا في قسم الأرض شطرين، ثم استهما، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه» رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه ، وجمع بين رواياتهم.
10 ـ استقلاله ونزاهته:
القضاء في الإسلام سلطة عليا ذات كيان رفيع، مستقلة في ذاتها ، بمعنى أنه لا سلطان عليها لأمير أو خطير في أن يتدخل في أحكامها ، ذلك أن القاضي نائب عن الله عزَّ وجل، وهو مسئول بين يديه ، فهو وإن قامت الحكومة بتوليته منصب القضاء، هو بواقع الأمر نائب عن الله تعالى لا يحكم إلا بما أنزل الله ، وأرشد إليه رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يكون أحد من رجال الدولة حتى أكبر كبير فيها في مَنْجاة من أن يقضي عليه إذا اقتضى العدل ذلكن شأنه كشأن عامة الرعية أمام القضاء.
قال الإمام الكاساني الفقه الحنفي في كتابه العظيم:«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»16:7«إن القاضي لا يعمل بولاية الخليفة وفي حقه، بل بولاية المسلمين وفي حقوقهم ، وإنما الخليفة بمنزلة الرسول عنهم» فلذا إذا مات الخليفة أو خلع لا تنعزل قضاته، وقد صح أن نصرانياً ادعى على هارون الرشيد دعوى ، فسمعها القاضي أبو يوسف ، مع أنه مولى من قبل الرشيد، فالقاضي يقبل الدعوى على السلطان أو له لإحقاق الحق.
وسنرى فيما بعد كيف قضى شريح على أمير المؤمنين سيدنا علي رضي الله عنه ، وكان خصمه يهودياً ، كما قضى أبو يوسف على الخليفة هارون الرشيد ، وكان خصمه نصرانياً ، وكما قضى محمد بن عمران الطلحي قاضي أبي جعفر المصنور عليه في خصومته مع الحمالين الجمالين، إنه الإسلام.

ومن أدل الوقائع التي تعبر عن هذا المعنى العظيم، الذي تميز به قضاء الإسلام ، ما وقع للسلطان صلاح الدين الأيوبي ـ رحمه الله تعالى ـ ، فقد جاء إليه رجل من أصحابه وأهل الدالة عليه ، يستعديه على رجل غشه، فقال له صلاح الدين: ما عسى أن أصنع لك؟  وللمسلمين قاض يحكم بينهم، والحق الشرعي مبسوط للخاصة والعامة، وأوامره ونواهيه مُمْتثلة ، وإنما أنا عبد الشرع وشحنته فالحق يقضي لك أو عليك(
).

ومعنى عبارة السلطان أنه ليس إلا منفذاً لحكم الشرع وتابعاً له، كالشحنة وهو صاحب الشرطة ، أي: رئيسها وأن القضاة مستقلون بالحكم ، لا سلطان لأحد عليهم.

فهذه الواقعة ، والوقائع التي أشرنا إليها ، وغيرها كثير ، كلها تمثل لنا استقلال القضاء ونزاهته في هذا الدين الحنيف ، وذلك هو الطابع العام لقضاء الإسلام.
11 ـ عمومه وعالمته:
مما هو معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة ، وأن هذه الشريعة مُخَاطَبٌ بها كل بني آدم ، وأن كل إنسان منهم مدعوٌّ للدخول فيها والانضواء تحت ظلها، وقد قرر الإسلام الحنيف أن الناس جميعاً على اختلاف ألوانهم وأجناسهم ولغاتهم وديارهم...نوع واحد، ومن أصل واحد  :[ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا] {الحجرات:13} . «كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى أو عمل صالح».
ولدى استقراء أحكام هذه الشريعة الإسلامية الغراء ـ التي هي مرجع القضاء ـ نجدها لا تفرق بين مشرقي ومغربي ، وصيني وعربي، وأبيض وزنجي.. وهذا كله يدلنا على عالمية هذا القضاء الإسلامي ، وعلى عمومه للبشر قاطبة، فهو القضاء الوحيد الذي يمكن أن يحتكم إلي كل فرد من ألوان البشر ، لاطمئنانه أنه أمام قاض عالمي النظرة والتصور ، أمام قضاء سَنَّ أحكامه الباري سبحانه وتعالى لعبادة كافة، وهو القائل في كتابه الكريم :[يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً] {النساء:1} .والقائل سبحانه:[إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالعَدْلِ] {النساء:58} .و لنقايس بين هذا في الإسلام ، وبين ما عليه الكثير من الأمم التي تدعى الحضارة والرقي اليوم ، مثل أمريكا وجنوب أفريقيا ، وما يقوم بهما من المآسي المرة من جراء التفرقة بين لون ولون، وعنصر وعنصر، مما تتجدد أنباؤه على أسماع العالم كل يوم.
12 ـ كماله وخلوده:
لقد تبدى لنا من كل ما سبق أن هذا القضاء متكامل الوجود ، مستجمع لشرائط إحقاق الحق، مستوف ـ على الوجه الأمثل ـ لكل ما يتعلق بالحاكم والمحكوم وشريعة التحاكم وأصول التقاضي وسائر ما يتصل بالقضاء.
وجدير بمثل هذا القضاء الكامل أن يكون بلسماً للناس في كل عصر وجيل، يصلح بينهم، وبقوم أودهم، ويرد شاردهم إلى جادة الحق والصراط المستقيم، فهو خالد خلود شريعة الإسلام، باق ما بقيت السموات والأرض.
هذا ما رأيت تعداده من الخصائص والمزايا للقضاء الإسلامي، وهناك أمام الباحث الدارس أمور يمكن أن تضاف إليها أيضاً. فتكون من مزاياه مثل كونه مجانياً ، لا يتوقف على رسوم وأجور تقدَّم من أحد الخصمين ، ليقبل النظر في الدعوى .وواضح أن هذه المزيَّة تمكَّن الفقير وغيره من الوصول إلى إنصافه وإقامة العدل بينه وبين ظالمه ، وحريٌّ بالقضاء العادل أن لا يكون بينه وبين الضعفاء من أصحاب الحقوق معوق ولا حجاب.
ومما يذكر أيضاً في هذا المجال ثراء «الفقه الإسلامي» الذي هو المرجع العام للقضاء ، ذلك الفقه الذي لا نظير له عند أمة من الأمم، كيف لا وقد نما واتسع على مر العصور خلال أربعة عشر قرناً، وامتد على آفاق واسعة من الكرة الأرضية، وقد بذلت فيه قرائح العقول وكرائم الجهود من شتى الأجناس والشعوب، وواجه بالحلول الواقعية الحاسمة مشكلات بني الإنسان على اختلافها وتنوعها وتجددها ، من تلك المزايا: أن لهذا الفقه المتجدد قواعد وأصولاً منهجية، تسعف القاضي وتُسدِّده في التطبيق والاستنباط.
تلك هي أهم خصائص قضاء الإسلام  ومزاياه، فلا عجب أن نشهد في تاريخه النماذج الرائعة الكثيرة تتجدد وتتكرر على مر العصور ، وخاصة إذا قابلنا بينه وبين قضاء الأمم الأخرى في القديم والحديث ، وذلك الفضل كله ناتج عن الأصل الأول لهذا القضاء ، وهو صدوره عن الشريعة المنزلة من عند الله تعالى ، على نبيه وأكمل خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين بهذا الإسلام الحنيف.

والآن نسير مع هذا القضاء العظيم لنشهد في لمحات نشأته وأطواره.

القضاء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تمهيد:
في هذا العهد النبوي الكريم نشهد مولد القضاء الإسلامي ، ورفع قواعده ، وإقامة أركانه: من شرع حكيم يحكم به، وتصور سليم للكون والإنسان والحياة يدعم هذا القضاء، وتحديد للمسئولية ، وجعلها فردية ، وإقامة لرقابة الله في قلوب الناس حاكمين ومحكومين ، مدعين أو مُدَّعى عليهم ، إلى غير ذلك مما يحقق العدل النصفة والإخاء بين العباد.
مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم :
لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، قام يدعو الناس إلى دين الله تعلى والإيمان به سبحانه ، وتوحيده بالعبادة والطاعة، ونبذ الشرك والأصنام، وتنزيه العقل من لوثات الوثنية والضلالات ، ثم أذن له بالهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة ، فهاجر إليها ، وكثر الداخلون في دين الله ، وانتشرت دعوة الإسلام ، وتزايد نموها وقبولها.
رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضياً:

وكما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مأموراً بالدعوة إلى الله وتبليغ الأحكام: كان مأموراً أيضاً بالحكم والفصل بين الناس فيما يقع بينهم من اختلاف وتنازع، وقد جاء في القرآن الكريم آيات كثيرة تشير إلى ذلك، منها قوله تعالى :[وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الكِتَابَ بِالحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الحَقِّ] {المائدة:48} .وقوله سبحانه:[فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا] {النساء:65} .
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر ربه، يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ، ويُبيِّن لهم ما يحل وما يحرم ، ويفصل في خصوماتهم إلى جانب قيامه بتبليغ الشرائع والأحكام، فكان صلى الله عليه وسلم : الإمام والقاضي والمفتي والرسول المبلِّغ من عن الله تعالى ، ورفع إليه كثير من الأمور المتنازع فيها، فقضى فيها بما أنزل الله إليه في كتابه ، وبما هداه إليه من الحكمة ، وبما وهبه من رأي ونظر سديد حكيم، كما أفتى فيما استفتي فيه.

والحكمة في تولي النبي صلى الله عليه وسلم القضاء بنفسه ظاهرة ، وهي أن العدل أساس العمران ، ولا ارتقاء ولا رجاء لتأليف أمة وتعاضدها وتكوين وحدتها إلا بالعدل والأمن على الحقوق ، لهذا كان عليه الصلاة والسلام يتولى القضاء بنفسه تأليفاً لهم، وتدريباً على إقامة العدل ، وتنبيهاً لهم أن يكونوا قوَّامين بالقسط، وأن يلي قضاءهم من يكون أفضلهم وأنزههم وأعلمهم.
نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في القضاء:
ونجمل فيما يلي أهم ما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو اقره من طرق الإثبات في القضاء ، وهي : الإقرار، البينة، اليمين ، القسامة ، القيافة ، القرينة ، القرعة ، ونحوها ، وكان يقول: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر».
وكان يترافع إليه المتخاصمان فيسمح كلام كل منهما ، ثم يقضي على نحو ما يسمع ، اعتماداً على ظاهر البينة ، ودلائل الإثبات أو النفي ، فكان يحكم بالظاهر، وكان قضاؤه صلى الله عليه وسلم فيما لم ينزل عليه فيه شيء اجتهاداً منه، ويشهد لذلك قوله تعالى :[إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الكِتَابَ بِالحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا] {النساء:105} .كما يشهد له من السنة المطهرة حديث أم سلمة رضي الله عنها الذي تقدَّم بتمامه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم : « إنكم تختصمون إليَّ ، وإنما أنا بشر ، وإني أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل على فيه ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فأحسب أنه صادقاً ، فأقضى له ، فمن قضيتُ له من حق أخيه شيئاً ظلماً بقوله فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار».

أقضية النبي صلى الله عليه وسلم :
وخلال السنوات العشر الكريمة التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة ، صدرت عنه أقضية غير قليلة في الوقائع التي ترافع الناس فيها إليه، وقد أفردت تلك الأقضية النبوية بالتأليف من كثير من العلماء جزاهم الله خيراً. ونكتفي بذكر نموذج واحد منها لضيق المقام.
نموذج من أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم :

روى مسلم في «صحيحه» في كتاب الحدود 11:178 عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها : أن قريشاً أهمهم شأن المخزومية ، التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح ، فقالوا: من يكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حِبُّ رسول الله ، فاتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد ، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال أسامة : استغفر لي يا رسول الله.
فلما كان العشي ـ وقت اجتماع الناس بعد العصر ـ قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله ، ثم قال:

أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإنى والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقُطعت يدها.

قالت عائشة : فحسنت توبتها بعد، وتزوجت، وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وإن ما تضمنه هذا الحديث الشريف من القضاء النبوي الكريم، ومن بيان المبدأ الإسلامي العادل السامي العظيم ، وهو المساواة بين الناس ضعيفهم وقويهم، وشريفهم ومشروفهم، لتعجز البشرية أن تأتي في قضائها بمثله في غير ظل الإسلام، وليس هو حادثة فريدة في بابها، بل إن له أمثالاً وأمثالاً في أقضية الرسول الكريم وأقضية أصحابه وأقضية قضاة العدل من علماء الإسلام.
أشهر القضاة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم :
وقد استقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته الشريفة طائفة من أصحابه سادة هذه الأمة وعلمائها ، فقاموا بالقضاء في حضرته ، وقاموا به بعيدين، عنه حيث وجههم إليه من بلدان الإسلام الجديد.
ومن الذين قضوا بحضرته: عمرو بن العاص، وعقبة بن عامر الجهني، وحذيفة بن اليمان ، وعمر بن الخطاب ، ومعقل بن يسار رضي الله عنهم، ويضيق المقام عن ذكر أخبارهم الدالة على ذلك.
وقد كان هذا الاستقضاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم في حضرته الشريفة بمنزلة التمرين العملي على النهوض بأداء القضاء على وجهه ، وليشهدهم عليه الصلاة والسلام وهم يفصلون في الخصومات بين الناس ـ بعد أن شهدوه صلى الله عليه وسلم يفصل فيها مرات ومرات ـ فيسددهم أن أخطأوا ، ويقرهم إذا أصابوا ، فكان ذلك تمريناً واختباراً لهم في آن واحد.
ومن الذين قضوا بعيدين عن حضرته الشريفة عليه الصلاة والسلام: علي بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل ، وعتاب بن أسيد ، وعمرو بن حزم الأنصاري ، وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم ، ولا يتسع المجال لذكر نماذج من أقضيتهم.
ويجب علينا ونحن نتحدث عن تاريخ القضاء في العهد النبوي، أن ننافح بالحق عن هذا الصحابي الجليل قاضي النبي صلى الله عليه وسلم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، واسمه عبد الله بن قيس ، ونعرف به بعض الشيء ، فقد أشاع بعض الضعفة من أهل التاريخ والأدب والأخبار ، ما يصوره كأنه من المغفلين البله ، حتى أضاع الخلافة والحق من أهله ، وجرَّ على المسلمين ببلاهته ـ في زعمهم وحاشاه ـ الويلات والمآسي.
فنقول وبالله التوفيق:

إن رجلاً اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد البشر والأنبياء والرسل ، ليكون قاضياً وأميراً على قطر واسع عريض وهو اليمن ، لا يمكن أن يكون كما زعمه أولئك الضعفة الغالطون ، فإن هذا الذي زعموه ينقضه من أساسه ـ ولا أساس له ـ تولية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى على ذلك القطر السعيد بالإسلام الجديد، ورسول الله سيد الرجال وأعرفهم بأفضل الرجال فطانة وزكانة وحزماً وعلماً، وهو صلى الله عليه وسلم محفوظ أن يضع الولاية والأمانة في غير موضعها ، أو يكلها إلى غير أهلها ، وهو الذي يقول كما روى البخاري في «صحيحه» : إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة».
مجلة الوعي الإسلامي الكويتية ، العددان (54) و(58) من السنة الخامسة: (1389ـ1969).
(�)  بدهي أن هذه المبارزة الحيوانية شيء تمجه النفوس السليمة والفطر الزكية، وقد حرمها الإسلام الحنيف.


(�) من كتاب:« من روائع حضاراتنا» للدكتورالسباعي ـ رحمه الله تعالى ـ . 


(�) في كتابه إلى واليه على مصر عبد الله بن طاهر بن الحسين وتمام كلامه:«واعلم أن القضاء هو ميزان الله الذي تعتدل به الناس، وبإقامة العدل تصلح الرعية، وينتصف المظلوم وتأخذ الناس حقوقهم». 


(�) ذكره الشيخ رشيد رضا في «الوحي المحمدي»من طبعته الثالثة ص242. 
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